شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " ( 16 ) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرورِ أنفسِنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ -عليهِ الصلاةُ والسلامُ-. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ أيها الكرامُ أيتها الكريماتُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلا، أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطَنَ. ثم أما بعدُ، فمعَ المجلسِ السادسَ عشرَ مِن مجالسِ شرحِ كتابِ "فتحِ المغيثِ بشرحِ ألفيةِ الحديثِ" للعلامةِ السخاويِّ -رحمهُ اللهُ تعالى-. دُريدُ بنُ الصِّمَّةِ، الشاعرُ الجاهليُّ، كان يقولُ: أمرتُهمُ أمري بمُنعرجِ اللِّوى، فلمْ يستبينِ الرُّشدُ إلا ضُحى الغدِ. ثم انتكسَ فقالَ: وهلْ أنا إلا مِن غَزِيَّةَ؟ فإنْ غَوَتْ فإنْ ترشُدْ فإنْ غَوَتْ غَوَيْتُ، وإنْ ترشُدْ غَزِيَّةُ. لكنَّنا -إن شاءَ اللهُ- لن نقولَ: "وهلْ أنا إلا مِن غَزِيَّةَ؟". لم نقلْها -إن شاءَ اللهُ-. قالَ -رحمهُ اللهُ تعالى-: ورسموا -أي: سمَّى جمهورُ أهلِ الحديثِ- مُنقطِعًا قولَ لهم عن رجلٍ. ورسموا مُنْقَطِعًا عن رجلٍ، وفي الأصولِ نَعَتَهُ بالمُرْسَلينَ. والرسمُ معنى التسميةِ أو العلامةِ. مُنْقَطِعًا قولُهُم عن رجلٍ، يعني: مثلاً، عن الثوريِّ عن رجلٍ عن محمدِ بنِ سيرينَ مثلاً. أو عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ أو عن غيرِه، هذا أَخْرَجَ المُبْهَمَاتِ في المراسيلِ أبو داود. وكذا أَطْلَقَ النَّوَوِيُّ في غيرِ موضعٍ على روايةٍ مُبْهَمٍ مُرْسَلًا. يعني هل يُسَمَّى بالانقطاعِ؟ نعم، جمهورُ المحدثينَ سَمَّوْهُ بالمُنْقَطِعِ الذي فيه راوٍ مُبْهَمٌ أو مُهْمَلٌ. طيب. هل يُسَمَّى بالمُرْسَلِ؟ هناك من يُدْخِلُهُ في المُرْسَلِ، كأبي داود والنووي، وهناك من يقولُ ليس مُرْسَلًا، إنما يُكْتَفَى فيه بأنه مُنْقَطِعٌ. وكلٌّ من هذين القولينِ خلافٌ، وما عليه الأكثرُ فإنَّ الأكثرينَ من علماء الروايةِ وأربابِ النقلِ، كما حكاهُ الرشيدُ العطَّارُ في كتابهِ الغُرَرِ المجموعةِ عنهم أنهم مُتَّصِلٌ في إسنادِهِ مجهولٌ. يعني. ابنُ رشيدٍ. بل هو مُقَيَّدٌ بأن يكونَ المبهمُ مُصَرَّحًا بالتحديث. ونحوِه؛ لاحتمالِ أن يكونَ مُدَلَّسًا، وهو ظاهرٌ. يَجِدْ مُسَمًّى في روايةٍ أخرى. يعني: نحن نقول: وكذا قُيِّدَ القولُ بإطلاقِ الجهالةِ بما إذا لم هذا مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ في إسنادِ المجهولِ إذا لم يأتِ مُصَرَّحًا باسمِه في روايةٍ أخرى. في روايةٍ العلامةُ ابنُ حجرٍ كثيرًا ما يحفرُ وراءَ قولِهِ عن رجلٍ عن امرأةٍ، قالَ لي رجلٌ قالَ يبحثُ كثيرًا، وفي بعضِ الأوقاتِ يقولُ: لمْ أجِدْهُ أو لمْ أعثرْ عليهِ. لا، في نفسِ الحديثِ. يعني يقصدُ أنَّه قد يأتي إسنادٌ آخرُ للحديثِ صُرِّ إسنادٌ صحيحٌ، وفي "السنن الكبرى" قال: إسنادٌ جيدٌ. البيهقيُّ. وله اصطلاحٌ خاصٌّ في هذا. ما هو: أنه يجريه على ظاهر السند بأنه مرسلٌ، لكنه ليس مرسلًا ضعيفًا، إنما إبهامُ الصحابيِّ جهالةٌ، وجهالةُ الصحابةِ لا وكذا قالَ الأسرمُ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئٍ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ رَحِمَهُ اللهُ: إذا قالَ رجلٌ من التابعينَ: حدَّثني رجلٌ من الصحابةِ، فهل الحديثُ صحيحٌ؟ قالَ: نعم. نعم، صحيحٌ، ولكنْ قيَّدَهُ ابنُ الصيرفيِّ بأنْ يكونَ صرَّحَ بالتحديثِ ونحوهِ. 00:19:01.200 --> 00:19:0 هل هل هو أدرك هذا الصحابي أم لم يدركه؟ حُسْنُ الظنِّ بهذا التابعيِّ يجعلنا نُحْسِنُ الظنَّ به، وأنَّه قد سمع من هذا الصحابيِّ. والأصلُ في المسلمِ حُسْنُ الظنِّ، والأصلُ في الروايةِ حُسْنُ الظنِّ بالراوي، إلَّا إذا ظهر يعني يعني شيئًا يخالف هذا الظنَّ الحسنَ، كأن يعني الغالبُ الغالبُ في رواياتِ الصحابةِ عن التابعينَ، أولًا: هي ليستْ بالكسرةِ الكاسرةِ. ثانيًا: أغلبُها ما هو موقوفاتٌ، أو ما هو من الإسرائيلياتِ. أما الأحاديثُ المرفوعةُ فليستْ كثيرةً، وُجِدَ البعضُ لكنها ليستْ كثيرةً. أصلُ الأمرِ على الأصلِ. طيب، وما خالفَ الأصلَ لا بدَّ أن يُوَضَّحَ وأن يُبَيَّنَ. مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ، لَا شَكَّ أَنَّهُ يُوجَدُ فَرْقٌ كَبِيرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَرَاسِيلِ غَيْرِهِ. مَا هِيَ المَرَاسِيلُ الَّتِي مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ لَا يَقْبَلُهَا مَنْ يَقْبَلُ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ؟ مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ الَّذِي لَهُ شَرَفُ الرُّؤ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم ذكره في ثقاتِ التابعين؛ لأنه ليست له سوى الرؤيةِ. لا يُعتبر تناقضًا من ابن حبان، بل يُعتبر فذكره في الصحابةِ لأنَّ له رؤيةً للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. وذكره في ثقاتِ التابعين؛ لأنه من حيثُ الروايةِ ليس صحابيًّا بل هو تابعيٌّ. ولذلك حمل شيخُنا ابنُ حجرٍ على ما في البخاريِّ من أنَّ عثمانَ رضي الله عنه قال له: يا ابنَ أخي، أدركتَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. على أنَّ مرادَه أنَّه لم يُدركِ السماعَ منه، لم يُدركِ السماعَ منه والفهمَ عنه، إنما رآهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. ومحمدُ بنُ أبي بكرٍ الصديقِ رضي الله عنهما، فإنه وُلِدَ عامَ حجةِ الوداعِ. فهذا مُرسَلٌ. لكن لا يُقالُ إنَّه كان مقبولًا كمراسيلِ الصحابةِ؛ لأنَّ روايةَ الصحابةِ إما أن تكونَ عن أنَّ الرسولَ عليه الصلاةُ والسلامُ رأى وهو رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يُميِّزُ. هذا شرفٌ عظيمٌ جدًّا. نحن قلنا من قبل يعني، نحن قلنا إنَّ شرفَ الصحبةِ شرفٌ أصيلٌ. لذلك الكفرةُ كفرةٌ. أسألُ اللهَ أن يُريكَ دماءَهم وأن تُروى بها الصحاري. إلينا من كل شيء. سُنَّتِي يعني طريقته، حتى لأن بعض الناس يفهم السنة عن المستحب، لا. إنها طريقته، إنها دينه، إنها منهجه عليه الصلاة والسلام. وعقولنا توضع تحت نعالنا إذا خالفت منهج رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل الأرض سعوا ليخطفونا من أجل أن نحيد عن سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعن منهج سلف الأمة. في هذا المنهج العزة والكرامة في هذا المنهج، ولو ظننا في بعض الأوقات غير ذلك، فنحن الآثمون. محمد بن أبي بكر. وهنا أيضًا هم ينكتون يقولون: "صحابي حديث مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة؟" نحن ننكت أيضًا. صحابي اسمه محمد بن عبد الله، فمن هو محمد بن أبي بكر؟ اسمه محمد بن أبي بكر، محمد بن محمد بن عبد الله؟ إلا محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ صحابي اسمه محمد بن عبد الله؟ من هو محمد بن أبي بكر الصديق؟ في هذه المناسبة. وكـ"محمد بن أبي بكر" رضي الله عنهما، فإنه وُلِدَ عام حجة، لكن لا يُقال إنه مقبول كمراسيل الصحابة؛ لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابيٍّ آخر، والكل مقبول. واحتمال كون الصحابيِّ الذي أدرك وسمع يروي عن بعيد بعيدٌ جدًّا، بخلاف مراسيل هؤلاء، فإنها عن التابعين بكثرة، فقوي احتمال أن يكون ساقطٌ غير صحابيٍّ، وجاء احتمال كونه غير ثقة. واعلمْ أنه قد تكلَّم العلماء في عِدَّةِ الأحاديث التي صرَّح ابن عباس رضي الله عنهما بسماعها من النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فكان من الغريب قول الغزالي في "المستصفى" وقلَّده جماعة أنها أربعة ليس إلا. وعن يحيى القطان مثل الغزالي، إذا تكلَّم القطان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تكلَّم القطان وابن معين في مثل الغزالي يُسْقَط. صحيح. جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَهُ. هذا رجلٌ بضاعتهُ في الحديثِ مُزْجَاةٌ. وعن يحيى القطان وابن معين وأبي داود صاحبِ السننِ تسعةٌ، وعن غندرٍ عشرةٌ. وعن بعض المتأخرين أنها دون العشرين من وجوهِهم صِحَاحٌ. وقد اعتنى شيخنا ابن حجرٍ رحمه الله بجمعِ الصحيحِ والحسنِ فقط من ذلك، فزاد على الأربعين سوى ما هو في حكم السماعِ كحكايةِ حضورِ شيءٍ فُعِلَ بحضرةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وأشار شيخنا لذلك عقب قول البخاريِّ في الحديثِ الثالثِ من بابِ الحشرِ من الرقائقِ مجلدِ الحادي عشر، هذا مما يُعدُّ أن ابن عباسٍ سمعَهُ. يعني كان يحكي، يعني... أنهم قالوا في حدود العشرين، ابن حجرٍ سعى لجمعها فوصل بها إلى حدود الأربعين حديثًا. أين هذا؟ وهو من أصحاب الآلِ. يعني من المكثرين جدًّا من الصحابةِ، أصحابِ القلوبِ. طيب. هذه مرسلاتٌ إلا في حدود أربعين حديثًا. خاتمة. نسأل الله حُسْنَى دائمًا وبركاتِه. المرسلُ مراتِبُ. المرسلُ مراتِبُ. أعلاها ما أرسله صحابيٌّ ثبت سماعُه. ثم صحابيٌّ له رؤيةٌ فقط. عن كلِّ أحدٍ كالحسنِ. وأما مراسيلُ صغارِ التابعين كقتادةَ التوزيِّ، وحميدٍ الطويلِ، فإن غالبَ روايةِ هؤلاء عن التابعين. وهل يجوز تعمُّدُهُ؟ وهل يجوز تعمُّدُ الإرسالِ؟ قال شيخنا: إن كان شيخُ الذي حدثه عدلًا عنده وعند غيره، فهو جائزٌ بلا خلافٍ. يعني إذا كان عدلًا عنده وغيره، فهذا جائزٌ بلا خلافٍ. وإلا فلا، يعني ليس عدلًا عنده ولا عند غيره، فممنوعٌ بلا خلافٍ. أو عدلًا عنده فقط، أو عند غيره فقط، فالجوازُ فيهما محتملٌ بحسبِ الأسبابِ الحاملةِ عليه. ويأتي في التدليس الإشارةُ لشيءٍ منها في تهذيبِ الكمالِ عن يونسَ بنِ عبيدٍ قال: سألتُهُ الحسنَ. قلتُ: أبا سعيدٍ، إنك تقول: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك لم تُدرِكْ؟ قال: يا ابنَ أخي، لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني عنه أحدٌ قبلك. ولولا منزلتُك مني ما أخبرتُه. إني في زمانٍ كما ترى. وكان في عملِ الحجاجِ، يعني في أيامِ الحجاجِ، كلُّ شيءٍ سمعتُه أقولُه: "قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه". غيرَ أني في زمانٍ لا أستطيعُ أن أذكرَ عليًّا فقالَ الحكمُ كذا، قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. نحنُ جلوسٌ في المسجدِ. فَنَقَلَ بعضُنا المجلسَ ناقصًا بأن قال: سمعتُ سعيدَ بنَ المسيبِ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. يَهتمُّ بالمسائلِ الفقهيَّةِ، وطالبُ حديثٍ يَهتمُّ بالأسانيدِ والأحاديثِ كما هو. ليس كلُّ مَن يُستفتَى يُذكرُ له الإسنادُ. مثلُ إيش؟ مثلًا. أنتَ كطالبِ العلمِ أو أنا كطالبِ العلمِ، يأتيني مثلًا بعضُ الناسِ يستفتونَني. طيب، هذا الرجلُ، يعني ثلاثَ مرَّاتٍ، بعضُ الناسِ قالَ: باللهِ عليكِ، أنا أثقُ في دينِكَ وعلمِكَ وفضلِكَ، لا تذكرْ لي الأدلَّةَ. طيب. يعني من عادتي التي أواظبُ عليها في الجملةِ، أقولُ في الجملةِ: أنِّي أذكرُ الأدلَّةَ، وأيضًا في الجملةِ أُخرِّجُ الأحاديثَ ولو كان لِعَمِّي. طيب، أقولُ في الجملةِ: فيأتي مثلًا رجلٌ، أنا لو خرَّجتُ له الأحاديثَ، سأرى في وجهِهِ المَلَلَ. فماذا سأقولُ؟ قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كذا كذا كذا. أو حديثُ أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال كذا، أو حديثُ ابنِ عمرَ. هو ما يريدُ أن يسمعَ التخريجَ. طيب، نفسُ المسألةِ. الشعبيُّ، ابنُ سيرينَ، الزهريُّ، هؤلاءِ كلُّهم يُ حتى لو أردنا أن نقول مثلاً: جملة أسبابِ التدريس، أيضاً يدخل فيها هذا الاختصار. رجلٌ يستمع، أكرمك الله، رجلٌ يستفاد. سيظلُّ يقول: "حدَّثنا فلانٌ، وحدَّث عن فلانٍ". هو اختصر، فقد قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. الطالبُ خطفها ورواها. 00: سَنَدُهُ يَحْدُثُ بِهِ مَنْصُورٌ، وفي بعضِ الأوقاتِ أرادَ أن يقتصرَ. في جوٍّ حَرٍّ، أو في دَرْدَشةٍ شديدةٍ، أو في حالِ ضِيقٍ من الطلبةِ اختصرَ. فالطلبُ أمانةٌ. فالطالبُ روى ما سمعَ، وإذا به مُرسَلٌ. وطلبةٌ آخرون سمعوه مِرارًا. فمرةً رواه هكذا، ومرةً رواه هكذا، من جملةِ أسبابِ الإرسالِ، من جملةِ أسبابِ الإرسالِ. من جملةِ أسبابِ الإرسالِ، كما قلنا. هو بَشَرٌ. يعني هو بَشَرٌ، هو من شَرْطِ العالمِ. طيب، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَارِسٌ. وهكذا، فكُلٌّ وهكذا. وهكذا من جملةِ الأسبابِ، نعم. سَنَدِهِ راوٍ أو أكثرَ على غيرِ توالٍ. هذا المُنْقَطِعُ الاصطلاحيُّ. التعريفُ الدقيقُ. ما سَقَطَ مِن أثناءِ سَنَدِهِ لم نَقُلْ مِن أوَّلِهِ حتى لا يَدْخُلَ فيهِ المُعَلَّقُ، ولا مِن أصلِهِ حتى لا يَدْخُلَ فيهِ وَلَمْ يُفَصِّلْ بِالأَوَّلِينَ، مِثْلَ مَنْ ذُكِرَ مِنَ الأَوَّلِينَ. بِالأَوَّلِينَ مِنْهَا، بَلْ ذَكَرَ مِثَالَيْنِ عُلِمَ مِنْهُمَا. فَأَوَّلُهُمَا رِوَايَةُ أَبِي العَلَاءِ بْنِ شِخِّيرٍ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ العَامِرِيِّ، عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْس عند التابعي، طيب إذا كان مبهمًا يسميه الحاكم انقطاعًا، فمن باب أولى أن يسقط هذا المبهم. وقيل: إنَّ المنقطع ما لم يتصل إسناده ولو كان الساقط أكثر من واحد. كما صرَّح ابن الصلاح في المرسل، ويُضاهي كلامَ الخطيب حيث قال: «والمقاطع والمنقطع مثل المرسل الذي مشى فيه على أنه المنقطع الإسناد». فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلَّق، يعني إذا هنا جعله إيش؟ بالمعنى العام بمعنى الانقطاع. وكذا قال ابن عبد البر: «المنقطع عنده كل ما لم يتصل، سواء كان معزوًّا إلى النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى غيره، فيدخل فيه الموقوف على الصحابي فمن دونه أيضًا». هذا الانقطاع اللغوي، وليس الانقطاع الاصطلاحي. يعني، أما إذا أراد به اصطلاحًا، فهذا يعني مشى فيه على ظاهر اللغة، 01:03:32.700 --> 01: وهو شبيهٌ بقولِ مَن توسَّعَ في المُرسَلِ، كما بيَّنتُه هناك مع ردِّه. والحاصلُ أنَّ في المُنقَطِعِ خمسةَ أقوالٍ: ما سقطَ مِن أثناءِ السَّنَدِ راوٍ، ما سقطَ مِن أيِّ مكانٍ. ما ليسَ بمُرسَلٍ. طيب، ما هو المقطوعُ؟ أو هو ما قالَ رسولُ اللهِ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. وأصحُّها كاصطلاحٍ دقيقٍ: ما هو ما سقطَ مِن على نوعٍ خاصٍّ، ما سقطَ مِن أثناءِ سَنَدِهِ أو أكثرَ على غيرِ تَوالٍ. هذا أدقُّ ما يُقالُ في المُنقَطِعِ. كاصطلاحٍ خاصٍّ، ليُفارِقَ ويُغايِرَ المعلَّقَ والمُعضَلَ. وقالَ بالألفِ الإطلاقِ، أي ابنُ الصلاحِ، بأنَّه -أي الثاني منها- الأقربُ، أي مِن حيثُ المعنى اللغويِّ، فإنَّ الانقطاعَ نقيضُ الاتصالِ. وهما في المعاني كهما في الأجسامِ. يدٌ مقطوعةٌ أي ليست متصلةً. رحمٌ مقطوعٌ إليه، ليست متصلةً. وهما في المعاني كهما في الأجسامِ، فيصدقُ بالواحدِ والكلِّ بينهما. قال: وقد سارَ إليهِ طوائفُ مِن الفقهاءِ مِن الفقهاءِ وغيرهم. مَن هو الذي ذكره الخطيبُ في كُتُبِهِ؟ يعني كما المُرسَل أم المُنقَطِع؟ المُنقَطِع. لأنَّ الإرسالَ احتمالُ سقوطِ الصحابيِّ فيه. طيب. واحتماليةُ ارتقائه. وارتفاعُه إلى الحَسَنِ غيرُ قائمة. أمَّا الانقطاعُ، البقاء في النكت الوفية قال: شرط التوالي لا يُفهم من النظم، وكان ينبغي التنبيه عليه بعد هذه الأبيات الأربعة. مَن يقول أو كان ساقطًا بموضعين فليس مُعْضَلًا بغير مَيْلٍ. نُقل هذا عن شيخنا البرهان، وهو عارف فقه. فلو قال: وَالشَّرْطُ فِي سَاقِطِهِ التَّوَالِي وَالِانْفِرَادُ لَيْسَ بِالْإِعْلَالِ لَكَانَ أَحْسَنَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالشَّرْطُ فِي سَاقِطِهِ التَّوَالِي وَالِانْفِرَادُ لَيْسَ بِالْإِعْضَالِ. يعني: أن يكون الساقطُ اثْنَيْنِ فصاعدًا، وأن يكون في مكانٍ واحدٍ، وليس في أكثرَ من مكانٍ. هذا شرطُ الإعضالِ عند جمهور المحدثين. ولعدم التقيد باثنين، قال ابن الصلاح: إنَّ قولَ المصنفين: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" من قبيل المعضل، يعني كما قيل بمثْلِ في المرسلِ والمقطعِ. وسواءٌ في سقوطِ اثنينِ من الصحابيِّ والتابعيِّ، أو الثاني بعدهم من أيِّ موضعٍ كان، كلُّ ذلك مع التقيُّد بالرفعِ الذي استُغني التَّوالي فيهم أفضلُ من جانبٍ مُعلَّقٍ من جانبِ الأرض. إيش؟ الموضوع؟ يجوز أن يُقالَ فيها مُعْضَلَةٌ بناءً على أنها أكثرُ من اثنين، على أنَّ السَّقطَ اثنانِ فقط. من أين نعلم؟ الدقةُ المتناهيةُ في التعريفاتِ، أما إذا أردنا أن يتداخلَ الكلُّ، وأنَّه انقطاعٌ فحدِّثْ ولا حرجَ. مثلُ هذا الذي يُقالُ: وقولُ الحاكمِ نقلًا عن عليِّ بنِ المدينيِّ وغيرِه مِن أئمَّتِنا: المُعْضَلُ هو أن يكونَ بينَ المُرسِلِ إلى النبيِّ صلى يقتضي ثبوتَ مُبَلَّغٍ، ولا يمتنعُ أن يكونَ واحدًا. يعني لو أننا -همم- يعني لو لم نعلم أنَّ الساقطَ في هذا الحديثِ اثنينِ، لكانَ هذا يُسَمَّى مُنْقَطِعًا على رأيِ الحاكمِ؛ لأنه قَلَبَ "بَلَغَنِي" وقالَ "بَلَغَنِي"، إذًا لا بدَّ له من إيش؟ طيب، لكن لما عُلِمَ أنَّ الساقطَ اثنينِ أُرِيدُ لَا أَقْبَلُ إِلَّا شُهُودًا مِنِّي أَنَا نَفْسِي. نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. وَظَلَّ يَكْذِبُ عَلَى شَعْبِهِ، إِيه، وَالنَّاسُ تُصَدِّقُهُ، فَظَنَّ أَنَّهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَيْضًا مَا هُوَ مُسْتَمِرٌّ، مُسْتَمِرٌّ عَلَى الْكَذِبِ. نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. وتقول: نعم، يوجد مليون. نعم، تقول: لا يوجد مئة ألف ليلة. ماذا تريد؟ أريد أن أقول لك: مئة ألف ليلة. روح، روح! وحصلت، يعني أنا أحكي أشياء حدثت، يعني. فبعض الناس يظل يكذب ويكذب لدرجة أنه يصدق نفسه. فيأتي يوم القيامة وهو قد تعوَّج. ذهبَ 50 مليارًا، 20 مليارًا، أو 70، اللهُ أعلمُ. كم من الملياراتِ؟ يبدأُ الرجلُ يتكلمُ على المعصيةِ، يبدأُ الفجورُ. يتكلمُ كم زنى، كم ممثلةٍ، أو كم راقصةٍ، أو كم مذيعةٍ. يبدأُ كلُّ شيءٍ يتكلمُ على ذمِّ الإسلامِ. أَخَذَ المؤمنُ عن اللهِ أدبًا حسنًا، إذا وسَّعَ عليه وسَّعَ، وإذا قدَّرَ عليه قَطَنُ بنُ عبدِ الكريمِ الضالِ، ويزيدُ الفقيرُ، فهذا ما كان فقيرًا، إنما كان يشتكي فقره الظاهرَ. وهذا الضالُّ ضلَّ في طريقِ مكةَ. وكان ثقةً، عن محمدِ بنِ فضلٍ، ما كان عاريًا المُعضَلُ ومَحَلُّ الأولِ في المُنقَطِعِ مِن موضعٍ واحدٍ، أما إن كان مُعضَلًا مِن موضعينِ أو أكثرَ، فقد يكونانِ سواءً، يعني قد يستوي المُعضَلُ مع المُنقَطِعِ الذي سَقَطَ يعني في أكثرَ مِن مَوضعٍ. هُوَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ. قَالَ يَعْنِي التَّعْرِيفَ الْأَوَّلَ. مُسْتَقِيمٌ. وَقَالُوا هَذَا نَوْعٌ تَامٌّ. لِأَنَّهُ وُجِدَ وَنُبِّهَ عَلَيْهِ. طَيِّبٌ. يَعْنِي مَعْنَى تَعْرِيفِهِ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. مُسْتَقِيمٌ. وَع إنسانٌ فحدَّثَ عنه، فحُكِمَ هذا الحُكمُ، يعني غيرَ مدلِّسٍ، طيِّبٍ، ولا يُعلَمُ منه تدليسٌ. سَمِعَ مِن أنَّ مَن شيخِنا، فكلُّ ما يروي عن هذا الشيخ مسموعٌ له. وشيخٌ غيرُ مدلِّسٍ التقى بفلانٍ، فكلُّ ما رواه عن فلانٍ هذا هو مسموعٌ له، إلا أن نُثبِتَ غيرَ ذلك. قال ابنُ الصلاحِ: "ومِنَ الحُجَّةِ في ومِنَ الحُجَّةِ في ذلك، وفي سائرِ البابِ أنَّه لو لم يكن قد سمعه منه، لكان بإطلاقِه الروايةَ عنه مِن غيرِ ذكرِ واسطةٍ بينه وبينه مدلِّسًا، والظاهرُ السلامةُ مِن وَصمةِ التدليسِ، والكلامُ في مَن لم يُعرَفْ بالتدليسِ، يعني إذا كان قد روى عنه شيئًا لم يسمعه منه، هذا التدليسُ. والمفروضُ أنَّه ليسَ فقط. فإذا قلنا هو غيرُ مدلِّسٍ، ولم يُجرَّبْ عليه التدليسُ، كيف نَصِمُه ثانيةً بالتدليسِ؟ إذا قال مع أنَّه ليسَ بمدلِّسٍ، فإنَّنا نقبلُ كلَّ ما يرويه يعني ذكر أدلة على ذلك. ودعى أبو عمرو الداني رحمه الله أيضًا تبعًا الحاكم إجماع أهل النقل على ذلك. الحافظ ابن حجر انتقدَ وهذا في الجزء الذي ذكرنا أننا شرحناه في ثلاثين مجلسًا ولنا كتاب عليه إن شاء الله. وزاد فاشترط ما سيأتي عنه قريبًا ويقدح في دعوى الإجماع قول الحارث المحاسبي. وهو من أئمة الحديث والكلام، ومحصله: اختلفَ أهل العلم فيما يثبت به الحديث على ثلاثة أقوال، أولها: أنه لا بد أن يقول كل عدل في الإسناد: حدثني أو سمعت، إلى أن ينتهي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فإن لم يقولوا أو بعضهم ذلك، فلا؛ لما عُرِفَ من روايتهم بالعنعنة فيما لم يسمعوا. وبقية كلامه. الثاني: التفرقة بين المُدَلِّس وغيره. فمن عُرِفَ لقيه وعدم تدليسه، قُبِلَ. الثالث: من عُرِفَ لقيه وكان يُدَلِّس، لكن لا يُدَلِّس إلا عن ثقةٍ قُبِلَ، وإلا فلا. طيب. يعني هذا بقية كلام الحارث المحاسبي. الأول، الثاني، الثالث. إلا أن يقال: إنَّ الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراضِ الخلاف السابق. فيتخرج على المسألة الأصولية في ثبوت الوفاق بعد الخلاف. يعني الآن قالوا: إنَّ قول الحارث المحاسبي يقدح في الإجماع، ثم إنه قد وقع الاتفاق بعد ذلك، فيتفرع على المسألة الأصولية: إذا وُجِدَ خلاف ثم وقع الاتفاق، هل يكون إجماعًا صحيحًا أم يبقى أمرُ الاختلاف؟ ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إذا قال الصحابي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، لم يكن ذلك صريحًا في أنه سمعه من النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو محتملٌ بأن يكون قد سمعه منه أو من غيره. أفاده شيخنا. يعني أنَّ القاضي أبا بكر الباقلاني يقول: أنَّ قول الصحابي: قال رسول الله صلى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا لَيْسَ صَرِيحًا فِي سَمَاعِهِ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَا يَتِمُّ الْقَدْحُ بِهِ إِلَّا إِنْ كَانَ قَائِلًا 01:48:16.920 بالتدليس، وكانَ معاصرًا لشيخِهِ هذا، البخاري. وشيخُ ابنِ المديني لا بدَّ من إيش في أصلِ الصحةِ من ثبوتِ السماعِ ولو مرةٍ. ومسلمٌ يكتفي بالمعاصرةِ، التي يُبنى عليها السماعُ، وليس اللقاءُ فقط. يعني مثلًا أنتَ دخلتَ لتُصليَ وخرجَ الشيخُ، أنتَ التقيتَ لكن ما سمعتَ منه. خرجتَ لتسمعَ منه، فإذا بصراخٍ: "إنا للهِ وإنا إليهِ راجعونَ". فلما رأى خارجًا من بابِ المسجدِ. وهذا موجودٌ في أيوبَ وفي غيرهِ. ولكنَّ مسلمًا لم يشترطْ في الحكمِ بالاتصالِ اجتماعًا بينهما، بل أنكرَ اشتراطَهُ في مقدمةِ صحيحِهِ، وادَّعى أنَّهُ قولٌ مخترَعٌ لم يُسبَقْ قائلُهُ إليهِ، وأنَّ القولَ الشائعَ المتفقَ عليهِ بينَ أهلِ العلمِ بالأخبارِ قديمًا وحديثًا ما ذهبَ إليهِ من عدمِ اشتراطِ اللقاءِ، لكن اشترطَ تعاصرًا، أي كونَهما في عصرٍ واحدٍ، فقط، وإن لم يأتِ في خبرٍ قطُّ أنَّهُ اجتمعَ أو تشافها. يعني: تحسينُ الظنِّ بالثقةِ. قالَ ابنُ الصلاحِ: "وفيما قالَهُ نظرٌ". انتهى. ووجهُهُ فيما يظهرُ مع علمِ مَن تبريرِ أهلِ ذلكَ العصرِ للإرسالِ، فلو لم يكنْ مُدلِّسًا وحدَّثَ بالعنعنةِ عن بعضِ مَن عاصرَ، لم يدلَّ ذلكَ على أنَّهُ سمعَ منهُ، لأنَّهُ إن كانَ غيرَ مُدلِّسٍ فقد ولذا قال إيه شيخنا عقب حكاياته في ترجمة أبي قلابة من تهذيبه أن هذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتفٍ بالمعاصرة على أن مسلمًا موافقٌ للجماعة فيما إذا عُرف استحالة لقاء التابعي لذلك الصحابي في الحكم على ذلك بالانقطاع، وحينئذٍ فاكتفاؤه بالمعاصرة إنما هو فيما يمكن فيه اللقاء. يعني: الكلام عن المعاصرة ليس فيما سَبَّبَ أو غَلَبَ جدًّا على الظن أنه لم يلتقِ، إنما في مَن كان لقاؤه والسماع منه محتملًا. والقصة الطويلة هذه قصة الخلاف بين مسلم وبين مَن ردَّ عليهم. طيب، قصة الخلاف بين اشتراط السماع أو اللقاء الذي يَغلِبُ على الظن جدًّا من خلاله أنه سمع منه، وبين المعاصرة المحتملة للسماع من غير تدليس. أطَلْتُ القول فيها جدًّا في شرحنا على جزء أبي عمرو، وأيضًا هنا في مقدمة في منهج البخاري. ما أجد نشاطًا لإعادة هذا الكلام مرةً ثانيةً. عندما قلنا: إيش أن الشيخ في أوقاتٍ ما يجد لأن أريد الاختصار. فارجعوا إلى شرح جزء أبي عمرو، فقد ذكرنا كتاب ابن رشيد السنن الأبيَض في المحاكمة بين الإمامين في السند المُعَنعَن. طيب، وانتهينا وانفصلنا من خلال الأمثلة، وهو إلى أن الصواب، وكان المذهب الذي يجب أن يُعمَل به كان مذهب البخاري رحمه الله تعالى هو الأحوط، لكن مذهب مسلمٍ قويٌّ بشرط. ما هو الشرط؟ القرائن. القرائن لها أثرٌ كبيرٌ في الأمثلة التي قَبِلَ بعضها البخاري. التي ضربها مسلمٌ في مقدمة صحيحه مردودٌ عليها في هذه المسألة. فالقرائن لها شأنٌ عظيمٌ في هذا الباب. فالخلاصة: أما السندُ المُعَنعَن والمُؤَنَّن إذا كان من ثقةٍ غير مُدَلِّس. لُقِيَ يا شيخُ فلا خلافَ أنها محمولةٌ على الاتصالِ، إنما الخلافُ وقعَ بينَ المُعَنعِنِ الذي لا دليلَ عندنا على السماعِ من عدمِه، فهذا الذي وقعَ فيهِ الخلافُ في البخاريِّ، ومن قبلِه شيخٌ من المدينةِ يردُّ هذا، ومسلمٌ يقبلُ مثلَ هذا، إلا إذا تأكدَ أنه لم يلقَهُ أو لم يسمعْ منه. وقيلَ إنه يُشترطُ طولُ الصحبةِ بينَ المُعَنعِنِ والذي فوقَه، قالَه أبو المظفرِ ابنُ السمعانيِّ، وفيهِ تضييقٌ. طيبٌ، إذًا نقفُ عندَ هذا الشرطِ الذي فيهِ تضييقٌ للهِمَمِ. ونُكملُ إن شاء الله في الدرسِ القادمِ. اللهمَّ اقسِمْ لنا من خشيتِكَ ما تحولُ بهِ بيننا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تُبلغُنا بها جنتَكَ، ومنَ اليقينِ ما تُهوِّنُ بهِ علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ أمتِعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعَلْهُ الوارثَ منا، واجعَلْ ثأرَنا على مَن ظلمَنا، وانصُرْنا على مَن عادانا. اللهمَّ لا تجعَلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعَلْ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا النارَ مصيرَنا، برحمتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ. صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
